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شكــر وتقدير 

تتقدم أسرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى أصحاب ومديري المنشآت الاقتصادية في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، الذين كان لتعاونهم مع فريق العمل الميداني بالغ الأثر في تنفيذ تعداد المنشآت في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.

تتولى الحكومة النرويجية الصديقة توفير التمويل والدعم الفني لمشروع سجل المنشآت، وذلك عبر الوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD). يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل لحكومة النرويج والوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD) على الدعم المادي الذي تلقاه لاعداد هذا التقرير.

تقديـم

يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يقدم هذا التقرير الخاص بنتائج تعداد المنشآت 1999 في ذلك الجزء من محافظة  القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، والذي يأتي استكمالاً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، والذي تم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأخير من عام 1997.

حاول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تنفيذ الفعاليات الميدانية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في عام 1997 في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في حينه حالت دون قيام فرق العمل الميداني بعملها في هذه المنطقة مما اضطرنا إلى تأجيل العمل فيها بشكل مؤقت.  من هنا جاء تنفيذ هذا التعداد التكميلي للمنشآت الاقتصادية الواقعة في ذلك الجزء من الأراضي الفلسطينية.

تشمل النتائج النهائية جداول إحصائية تفصيلية حول المنشآت الاقتصادية موزعة حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تمارسه وحجم قوة العمل فيها إضافة إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية.

نأمل أن تتمكن الجهات المعنية من الاستفادة من نتائج هذا التقرير، واستخدامها لما فيه خير وطننا وشعبنا ودولتنا.

والله ولي التوفيق،،،

كانون ثاني، 2000
د. حسن أبو لبده
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الفصل الأول

مقدمـة

تم تنفيذ أول تعداد عام للمنشآت الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 1994، وقد شمل هذا التعداد كلا من قطاع غزه والضفة الغربية بما فيها المنشآت الإقتصادية الواقعة في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. 

وفي الربع الأخير من عام 1997 تم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الأراضي الفلسطينية، ولكن لظروف خارجة عن إرادة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لم يتمكن فريق العمل الميداني من العمل في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 بسبب الممارسات الإسرائيلية في هذا المجال.

ونظراً لضرورة رصد حركة التغير المستمرة في وضع المنشآت، من حيث تأسيس منشآت جديدة وإغلاق منشآت أخرى قائمة بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على وضع المنشآت المسجلة أصلاً ضمن الإطار العام للمنشآت 1994، ونظراً لعدم إجراء أي تحديث على بيانات القدس سواءً ميدانياً أو عن طريق السجلات الإدارية، فقد ارتأى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إجراء تعداد للمنشآت في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، حتى يستطيع توفير بيانات دقيقة وحديثة تتواءم مع التغيرات المستمرة على ارض الواقع وبحيث يتم الحفاظ على حداثة البيانات المتوفرة عن الحياة الاقتصادية بشكل منتظم.  وقد تم تنفيذ عملية حصر المنشآت خلال الفترة من 27/6/1999 إلى 20/7/1999.

1-1 أهداف تعداد المنشآت – 1999:-

إن البيانات التي تم جمعها من خلال تعداد المنشآت في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 ستتيح للباحثين والدارسين الفرصة لدراسة وتحليل واقع المنشآت الإقتصادية والقيام بأية أبحاث أو دراسات تفصيلية حول الموضوع، ومن الأهداف الرئيسية لتعداد المنشآت:- 

1. معرفة أعداد المنشآت الإقتصادية العاملة في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد          احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.

2. معرفة توزيع المنشآت حسب الأنشطة الإقتصادية المختلفة.

3. معرفة حجم العمالة في هذه المنشآت.

4. معرفة خصائص هذه المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها.

2-1 هيكلية التقرير:-

لقد تم تقسيم هذا التقرير إلى عدة فصول كما يلي:-

 الفصل الأول: يشمل المقدمة وأهداف وهيكلية التقرير.

 الفصل الثاني: يتناول أهم التعاريف والمصطلحات الواردة في هذا التقرير.

 الفصل الثالث: ويحتوي على منهجية تعداد المنشآت من حيث شموليته والعمليات الميدانية، والتي تشمل التحديث والربط وتدريب العاملين، وجمع البيانات وتدريب المدققين والمرمزين، وعمليات التدقيق والترميز، وعمليات إدخال البيانات وتدقيق الإدخال، وتنظيف البيانات وجدولتها.

 الفصل الرابع: ويتحدث عن جودة البيانات وأبرز الملاحظات المستخلصة من العمل الميداني لهذا التعداد.

 الفصل الخامس: ويحتوي على ملخص النتائج الأساسية.

 الجداول.
الفصل الثاني 

التعاريف والمصطلحات

تحتوي الاستمارة المخصصة لجمع بيانات المنشآت على عدد من المتغيرات، ونورد هنا أهم هذه التعاريف والمصطلحات:-

تعداد المنشآت: 

هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات الإحصائية عن أعداد المنشآت وتوزيعها حسب المناطق والنشاط الاقتصادي في فترة زمنية محددة.  

الوحدة الإحصائية: المنشأة

لقد تم تحديد المنشأة كوحدة العد في تعداد المنشآت، ولكي يتم تعريف المنشأة بصورة دقيقة لا بد من تعريف الوحدة التنظيمية، أي المؤسسة بداية.

- الوحدة التنظيمية (المؤسسة): وتعرف بأنها كيان اقتصادي قادر بما له من حقوق على امتلاك الأصول وتحقيق الخصوم والتعامل بصفقات مع أطراف أخرى. وبذلك فان الخصائص الرئيسية للمؤسسة تشمل أهليتها على امتلاك السلع والأصول وتبادلها مع وحدات مؤسسية أخرى واتخاذ القرارات الاقتصادية وممارسة أنشطة اقتصادية، وهي مسؤولة عنها أمام القانون، وهي أيضا قادرة على تحمل الخصوم والارتباط بعقود. وهي تملك مجموعة كاملة من الحسابات بما في ذلك ميزانية عمومية للأصول والخصوم أو أن يكون من الممكن والمفيد من وجهة نظر اقتصادية وقانونية وضع مجموعة كاملة من الحسابات إن لزمت.

-  المنشاة: هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة يقع في موقع وحيد ويمارس فيه نشاط إنتاجي واحد (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) بحيث يحقق هذا النشاط غالبية القيمة المضافة. ويهدف تجزيء المؤسسة الواحدة إلى عدة منشآت خلق وحدات إحصائية أكثر تجانساً من الناحية الإنتاجية.

   وبما انه تم اعتبار المنشاة وحدة العد فقد حددت الشروط التالية في تعريف المنشاة:-

1.  مزاولة نشاط اقتصادي: أي أن تقدم المنشأة خدمة أو سلعة للغير.

2. وجود مكان ثابت يمارس فيه النشاط الاقتصادي: وبذلك فان المنشأة تكون عبارة عن مبنى مستقل او جزء   من مبنى. وبذلك لا تعتبر الأماكن المتحركة التي تمارس أنشطة (العربات المتحركة والسيارات والباعة المتجولين) منشآت اقتصادية.

3. وجود حائز للمنشأة: سواء أكان فردا أو شخصية اعتبارية.

4. وجود إدارة واحدة للمنشأة.

منطقة العد:-

هي المنطقة الجغرافية المحددة مسبقاً على الخرائط، وقد تكون جزءاً من مدينة أو مخيم أو قرية كبيرة، وقد تكون قرية صغيرة بأكملها. وقد تم إعطاء كل منطقة عد رمزا خاصا من ثلاث خانات، بحيث لا يتكرر رقم منطقة العد داخل التجمع الواحد.

حالة المنشأة:-

يقصد بها توضيح إذا ما كانت المنشأة عاملة او مغلقة نهائيا أو مغلقة مؤقتا أو تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند  

1. عاملة: وهي المنشأة التي تزاول العمل فعلاً خلال فترة تنفيذ التعداد.

2. مغلقة نهائياً (متوقفة): وهي المنشأة المغلقة بصفة دائمة طوال فترة حصر المنشآت وذلك لسبب ما (كالإفلاس أو التصفية مثلاً).

3. مغلقة مؤقتاً: وهي المنشأة المغلقة طوال فترة حصر المنشآت لسبب مؤقت، مثل وجود الحائز في إجازة أو بسبب المرض ….الخ.

4. تحت التجهيز: وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة نشاط اقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، لكنها لم تبدأ بالعمل بعد.

5. وحدة نشاط مساند: يعرف النشاط المساند أن مخرجاته تستخدم في نفس المؤسسة ولا تقدم للغير.  ومن الأمثلة على ذلك مستودعات التخزين التابعة لمؤسسة ما (شرط ألا تقدم خدمة التخزين للغير) وبنفس النظرية لا يعتبر بئر المياه الذي يقتصر استخدام إنتاجه على الحيازة التابع لها بمثابة منشأة بل وحدة نشاط مساند أما إذا كان يبيع المياه للآخرين فيعتبر منشأة مستقلة.

النشاط الاقتصادي الرئيسي:-

وهو يمثل العمل الرئيسي للمنشأة بما يمثل النشاط الإنتاجي لها، وإذا مارست المنشأة اكثر من نشاط إنتاجي واحد فان النشاط الاقتصادي الرئيسي هو الذي يحقق اكبر قيمة مضافة لها. وقد تم تصنيف الأنشطة الاقتصادية وترميزها وفقا للتصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة الأنشطة الاقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة في التنقيح الثالث (ISIC3). وذلك على مستوى الحد الرابع (مستوى الفئة). ويشمل هذا التصنيف على طوائف التبويب الرئيسية التالية:-  

ج- التعدين واستغلال المحاجر: تشمل هذه الطائفة كافة عمليات استخراج المعادن والفلزات المعدنية والمركبات الطبيعية من باطن الأرض. وفي حالة فلسطين يشمل ذلك كسارات استخراج الحصمة والرمل وكذلك استخراج أحجار ورخام البناء.

د- الصناعة التحويلية: تشمل هذه الطائفة عمليات التحويل الطبيعي أو الكيميائي للمواد أو المكونات إلى منتجات جديدة، سواء تم ذلك يدويا اواليا.

هـ-إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه: تشمل هذه الطائفة توليد وجمع ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إضافة إلى جمع وتنقية وتوزيع المياه.

و- الإنشاءات: تشمل هذه الطائفة كافة الأنشطة الإنشائية بما في ذلك تهيئة الموقع وبناء وصيانة المنشآت الكاملة أو أجزاء منها بما في ذلك مشاريع الهندسة المدنية، وكذلك أعمال التركيبات و التشطيبات في المباني، كما يشمل ذلك تأجير المعدات الإنشائية مع مشغليها.

ز- تجارة الجملة والتجزئة: تشتمل هذه الطائفة على الأقسام الرئيسية الثلاث التالية: 

القسم(50): بيع وصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة.

القسم(51): تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المركبات والدراجات النارية.

القسم(52): تجارة التجزئة باستثناء المركبات، واصلاح السلع الشخصية والأسرية.

ح- الفنادق والمطاعم: تشمل أنشطة الفنادق توفير أماكن الإقامة المؤقتة مقابل أجر محدد بما في ذلك خدمات المطاعم المرتبطة بالإقامة. أما نشاط المطاعم فيعني تحضير الأطعمة والمشروبات للاستهلاك المباشر.

ط- النقل والتخزين والاتصالات: تشمل هذه الطائفة تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع والعديد من الأنشطة المساندة مثل التخزين والعمليات المتعلقة بالشحن، والخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ي- الوساطة المالية: هذه الطائفة تشمل ثلاثة أقسام وهي الوساطة المالية والتأمين والأنشطة المساعدة للوساطة المالية.

ك- الأنشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية: تشمل هذه الطائفة الأنشطة العقارية سواء المملوكة او المؤجرة أو على أساس عقد نظير رسم. كما تشمل تأجير الآلات والمعدات التي لا يشغلها عامل وتأجير السلع الشخصية والأسرية، وكذلك الحاسب الإلكتروني والأنشطة ذات الصلة، وتشمل هذه الطائفة العديد من خدمات الأعمال الأخرى مثل: الأنشطة القانونية، الأنشطة المحاسبية ومسك الدفاتر، بحوث السوق واستطلاعات الرأي العام، الأنشطة المعمارية والهندسية والعديد من الأنشطة الأخرى. 

م- التعليم: يشمل ذلك أنشطة التعليم بكافة أنواعه والمقدمة من كافة المؤسسات بما في ذلك أنشطة التعليم في النظام الدراسي المنتظم شاملا التعليم الجامعي، وكذلك تعليم الكبار وأنواع التعليم الأخرى.

ن- الصحة والعمل الاجتماعي: تشمل هذه الطائفة كافة أنشطة الصحة البشرية والبيطرية إضافة إلى أنشطة العمل الاجتماعي، وتشمل الأخيرة توفير المساعدة الاجتماعية للأطفال وكبار السن والفئات الخاصة من ذوي القدرة المحدودة على رعاية أنفسهم مع توفير الإقامة لهم، وتشمل كذلك الأنشطة الاجتماعية دون توفيرالاقامة.

س- أنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية الشخصية الأخرى: هذه الطائفة تشمل كافة المؤسسات ذات العضوية مثل غرف الصناعة والتجارة والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات السياسية. كما يشمل الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية. وتشمل هذه الطائفة أيضا أنشطة خدمية أخرى مثل غسيل وتنظيف المنسوجات وتصفيف الشعر وغيرها.

 هادفة أو غير هادفة للربح:-

المنشأة الهادفة للربح:-

هي المنشأة التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية.

المنشأة غير الهادفة للربح:-

 يقصد بها المنشأة التي أقيمت بهدف خدمة المجتمع وغالباً ما تقدم خدماتها مجاناً أو بأسعار رمزية أو بالتكلفة مثل          الجمعيات الخيرية وتشمل المدارس والمستشفيات المدارة من قبل البعثات التبشيرية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والأندية الثقافية وغيرها.

التنظيم الاقتصادي للمنشأة:-

يحدد التنظيم الاقتصادي وفقا لواحدة من الحالات التالية:-

1. منشأة مفردة: منشأة ليس لها فروع وليست فرعا لمركز رئيسي.

2. مركز رئيسي له فرع أو أكثر: تعتبر المنشأة مركزاً رئيسياً في حالة وجود فروع تابعة للمنشأة. 

3. فرع لا يمسك حسابات: هو الفرع الذي لا يمسك أية قيود محاسبية.

4. فرع يمسك حسابات: هو الفرع الذي يمسك قيودا محاسبية مستقلة تمكنه من إعداد حساب أرباح وخسائر خاص      به.

ملكية المنشأة:-
تعني ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ القرار فيها وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية رأس مال المنشأة وتكون ملكية المنشأة إحدى الحالات التالية:-

1. خاص وطني:-

إذا امتلك الأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص 51% فأكثر من رأسمالها.

2. خاص أجنبي:-

وهي المنشأة المملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو مؤسسات غير مقيمة في الأراضي الفلسطينية ويشمل ذلك فروع الشركات الأجنبية في فلسطين، على أن ذلك لا يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه الحكومات.

3.  شركة حكومية وطنية:-

وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية، ولكن تسيطر عليها الحكومة أما من خلال امتلاك 51% فأكثر من رأسمالها، أو من خلال تشريعات أو مرسوم حكومي. 

شركة حكومية أجنبية:-

          هي الشركات المملوكة للحكومات الأجنبية بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها مثل شركة الزيوت النباتية.

4. حكومة مركزية:-

كافة المنشآت (الوزارات والدوائر والهيئات) التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتقدم خدمات الإدارة العامة ويشمل ذلك المنشآت التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات الحكومية.

5.  سلطة محلية:-

وهي البلديات والمجالس القروية وما يتبع لها من مؤسسات خدمية كالمنتزهات والمكتبات العامة والإطفائية وما شابه.

7. حكومة أجنبية:-

هي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصليات والممثليات.

        8. وكالة غوث:-

يشمل كافة منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سواء أكانت مكاتب الإدارة والخدمات أو المدارس والمستوصفات والمراكز التدريبية.

9. هيئة دولية:-

هي منظمات الأمم المتحدة المختلفة (عدا وكالة الغوث) مثل اليونسكو، UNDP، والمؤسسات الدولية المماثلة (كالصليب الأحمر الدولي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي…الخ). 

الكيان القانوني للمنشأة:-

   يمكن تصنيف الكيان القانوني للمنشأة بما يلي:-

1. منشأة فردية:-

يقصد بها المنشأة التي يملك رأسمالها شخص طبيعي واحد.

2. شركة واقع (محاصة):-

شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثلاثة أو ورثة صاحب عمل لا توجد بينهم عقود سوى العرف والتقاليد ولا تتمتع بأي شخصية قانونية.

3. الشركة العادية العامة:-

يقصد بها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها (يسمى هذا النوع من الشركات أحياناً بشركات التضامن).

4. الشركة العادية المحدودة:-

هي الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء.

الأول: شريك أو أكثر وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

الثاني: شريك أو أكثر محددو المسؤولية وكل منهم مسؤول بقدر رأس ماله الذي دفعه في الشركة.

5. شركة مساهمة خصوصية:-

هي الشركة التي تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن (2) ولا يزيد عن (50) وتكون مسؤولية كل شريك منها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته من رأس المال.

6. شركة مساهمة عامة محدودة:-

هي الشركة التي يتألف رأس مالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة.

7. شركة محدودة الأسهم:-

هي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأسهم التي يحملها كل واحد منهم.

8. شركة محدودة الضمان:-

هي شركة تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ الذي تعهد كل عضو من أعضائها بدفعه لموجودات الشركة في حال التصفية.

9. شركة غير محدودة:-

هي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها غير محدودة.

10.جمعية تعاونية:-

هي جمعية تسجل عادة في مكاتب التعاون اللوائية كجمعيات أغراض محددة ويمكن أن تكون ذات أهداف ربحية أو غير ربحية.

11.هيئة أو جمعية خيرية:-

هي عادة المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة من المنشآت التي تهدف إلى الربح ولكن بدون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من التكلفة ومثال ذلك الجمعيات الخيرية، الجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية اجتماعية وغيرها والأندية الرياضية والنقابات والأحزاب واتحادات الطلاب والعمال.

12.فرع شركة أجنبية:-

كفروع شركات التأمين أو البنوك والطيران الأجنبية…الخ.

العاملون في المنشأة:-

العاملون في المنشأة هم كافة من يعمل بها فعلاً ذكوراً وإناثاً والذين تبلغ أعمارهم عشر سنوات فأكثر سواء كانوا من أصحاب المنشأة الذين يعملون لحسابهم أم من أفراد الأسرة العاملين بدون أجر أو المستخدمين بأجر سواء كان الأجر نقدياً أم عينياً وذلك وقت زيارة المنشأة وإجراء المقابلة، ولا يشمل المتدربين في المنشأة أو المرسلين في بعثات أو إجازات طويلة الأمد غير مدفوعة الأجر، ولا يشمل العاملين بدوام جزئي في المنشأة وهم الذين يعملون أقل من نصف الوقت الخاص بدوام المنشأة.  ويلاحظ أن عدد العاملين يجب أن يشمل العاملين في وحدات الأنشطة المساندة التابعة للمنشأة، ومثال ذلك العاملون في المخازن التابعة للمنشأة أو العاملون في ورش الإصلاح الخاصة بالمنشأة نفسها في مناطق أخرى.

الفصل الثالث

المنهجية

3-1  شمولية تعداد المنشآت-1999 

يعتبر تعداد المنشآت – 1999 استكمالاً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 1997،  حيث تعذر في حينه تنفيذ هذا التعداد في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.

من هنا جاء هذا التعداد ليغطي كافة المنشآت الاقتصادية في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967،  بحيث شمل كافة المنشآت التي تمارس الأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

3-2  استمارة تعداد المنشآت-1999

      شملت استمارة تعداد المنشآت المتغيرات التالية:-

1. رقم المنشأة المتسلسل.

2. رقم المنشأة في منطقة العد.

3. رقم منطقة العد.

4. الاسم التجاري للمنشأة.

5. اسم المدير.

6. عنوان المنشأة ويشمل التجمع واسم الشارع واسم مالك المبنى ورقم صندوق البريد والهاتف والفاكس.

7. حالة المنشأة.

8. وصف النشاط الإقتصادي الرئيسي.

9. هادفة للربح.

10. التنظيم الإقتصادي للمنشأة.

11. سنة التأسيس.

12. ملكية المنشأة.

13. رأس مال المنشأة.

14. الكيان القانوني للمنشأة.

15. العاملون في المنشأة.

16. أسماء وعناوين فروع المنشأة في حالة المركز الرئيسي.

17. اسم وعنوان المركز الرئيسي في حالة الفرع.

3-3 العمليات الميدانية:-

- تدريب فريق العمل.

بعد أن تم تحضير الوثائق واعتمادها، تم تدريب فريق العمل الميداني على آلية استيفاء أسئلة الاستمارة وقد تم   اختيار فريق العمل من بين الذين سبق لهم العمل في المسوح الاقتصادية لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتالي كانت الاستمارات وطبيعة الأسئلة مألوفة لديهم.  

- جرى تدريب فريق العمل الميداني على كافة المفاهيم والمصطلحات الواردة في الاستمارة وعلى آلية استيفائها.

- جرى تدريب فريق العمل الميداني على استخدام الخرائط ضمن خط سير يتفق مع الآلية التي تم اعتمادها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.

تنظيم وإدارة العمل الميداني:-

تم تقسيم ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 إلى 20 تجمعاً وهي:-

مخيم شعفاط، شعفاط، القدس (بيت المقدس)، الطور، رأس العامود، سلوان، الثوري، جبل المكبر، العيسوية، السواحرة الغربية، الشيخ جراح، بيت صفافا، وادي الجوز، شرفات، باب الساهرة، الصوانه،ام طوبا، الشياح، بيت حنينا، صور باهر.

تم تقسيم هذه التجمعات إلى مناطق عد بلغ مجموعها 183 منطقة عد.  وقد تم جمع البيانات في الفترة من 27/6/1999 إلى 20/7/1999 وقد تولت إدارة العمل الميداني متابعة العمليات الميدانية لاتمام هذا المشروع.

جمع البيانات:-

تم جمع بيانات المنشآت بأسلوب المقابلة الشخصية من قبل الباحثات.

3-4 العمليات المكتبية:-

- التدقيق والترميز:

قام المدققون بعملية التدقيق والترميز للاستمارات وفق الآلية التالية:-

1. قام المدققون بالمقارنة بين نتائج تعداد المنشآت 1994 و1999 بالاعتماد على الاسم التجاري واسم المدير ضمن قائمة بالمنشآت من واقع تعداد 1994 أعدت مسبقاً، للتأكد من أن الرقم المتسلسل لهذه المنشأة غير موجود فعلاً في نتائج تعداد المنشآت 1994 وبهذه العملية تكون قد تمت عملية الربط بين منشآت تعداد 1994 ومنشآت تعداد 1999 في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 وتجنب تكرار تسجيل المنشاة.

2. قام المدققون بتدقيق وترميز الاستمارة وفق قواعد التدقيق والترميز المعدة مسبقا.

- الربط بين المراكز الفروع:-

من اجل إتمام عملية ربط المراكز الرئيسية بفروعها قام المدققون بتحديد الفروع التابعة لكل مركز رئيسي ومن ثم إعطاء هذه الفروع رقماً متسلسلاً جديداً هو رقم المركز الرئيسي الذي تتبع له بحيث تصبح المنشأة الفرع لها رقمان الأول رقم منشأة والثاني رقم مؤسسة وهو نفس رقم المركز الرئيسي. 

3-5  معالجة وجدولة البيانات:-

قامت الإدارة العامة لأنظمة المعلومات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتحضير البرنامج اللازم لمعالجة بيانات تعداد المنشآت.

إدخال البيانات:-

تم العمل على إدخال البيانات خلال الفترة من 19/7/1999 ولغاية 9/8/1999 وذلك باستخدام برنامج الإدخال المعد لذلك في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تدقيق الإدخال:-

تم تدقيق البيانات المدخلة بالاعتماد على قواعد المراجعة والتدقيق المعدة مسبقا للتحقق من مستوى نوعية البيانات بعد الإدخال.

تدقيق البيانات بعد الإدخال:-

بعد الانتهاء من عملية إدخال البيانات تم العمل على تدقيق البيانات المدخلة واستخراج كشوف بالأخطاء وتعديل البيانات الخاطئة بالإضافة إلى العمل على فحص التكرار في المنشآت باستخدام آلية التدقيق المعدة لهذا الغرض.

جدولة البيانات:-

بعد الانتهاء من عملية التدقيق بعد الإدخال وتنظيف البيانات، تم استخراج الجداول الأولية باستخدام برنامج Oracle حيث جرى تدقيق الجداول التجميعية والتحقق من كافة عمليات الاحتساب والتجميع، وبعد التأكد من صحة البيانات تم استخراج جداول ضمن نماذج معدة مسبقاً.

الفصل الرابع

جـودة البيانات

4-1 أبرز الملاحظات الميدانية:- 

- بذل طاقم العمل الميداني جهداً كبيراً في استيفاء بيانات المنشآت، ضمن جدوله الزمني رغم صعوبات العمل.

- نظرا لخصوصية الوضع السياسي العام لمحافظة القدس، واجه فريق العمل الميداني صعوبات عديدة عند استيفاء الاستمارات، وقد بلغت حالات عدم التعاون (128) حالة مع العلم انه لم يتم إدخال (43) حالة وذلك لأننا لم نستطع استيفاء أي من البيانات التعريفية عنها.

4-2 ملاحظات على البيانات:-

- يوجد من ضمن تجمع القدس (بيت المقدس) منطقتا عد لم يتم العمل بهما لأنهما تحت السيطرة الإسرائيلية التامة.

- هناك عدد من المنشآت التي تبين أنها مغلقة نهائياً منذ فترة طويلة ولم نستطع استيفاء أي من البيانات التعريفية المتعلقة بها وقد بلغ عددها (40) حالة.

-  تم دمج بيانات بعض الأنشطة الاقتصادية التي تمارس من عدد محدود من المنشآت الاقتصادية مع النشاط المجاور له وذلك حفاظا على سرية البيانات الفردية لهذه المنشآت.

الفصل الخامس

ملخص النتائج الأساسية

أولاً: توزيع المنشآت حسب الحالة العملية:

عدد المنشآت العاملة
2408



عدد المنشآت المغلقة مؤقتاً 
208



عدد المنشآت المغلقة نهائياً 
261



عدد المنشآت تحت التجهيز
23



عدد منشآت وحدات النشاط المساند
76



إجمالي عدد المنشآت 
2976



ثانياً: عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي وعدد العاملين:

النشاط
عدد المنشآت
النسبة
عدد العاملين
النسبة









التعدين واستغلال المحاجر +
201
9.04
1144
12.35

الصناعة التحويلية         +





إمدادات الكهرباء والماء





الإنشاءات
5
0.22
43
0.46

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات
1292
58.09
2450
26.45

الفنادق والمطاعم
167
7.51
1064
11.49

النقل والتخزين
79
3.55
741
7.99

الوساطة المالية
39
1.75
144
1.55

الأنشطة العقارية والايجارية
144
6.48
465
5.02

التعليم
43
1.93
724
7.82

الصحة والعمل الاجتماعي
100
4.50
1738
18.76

أنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية الأخرى
154
6.93
751
8.11

المجموع
2224
100
9264
100

ملاحظة: تم جمع نشاطي التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وذلك حفاظا على سرية البيانات الفردية       لهذه المنشآت.
